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  الدورة السابعة والستون
  *من القائمة الأولية) د (١١١البند 

انتخابــات لمــلء الــشواغر في الأجهــزة الرئيــسية  
انتخـاب ثمانيـة عـشر عـضوا        : وانتخابات أخرى 

        في مجلس حقوق الإنسان
 العـام   الأمـين  موجهـة إلى     ٢٠١٢ينـاير   / الثـاني  كانون ١٦مذكرة شفوية مؤرخة        

   المتحدةالأممة الدائمة لليونان لدى من البعث
  

، لأمـم المتحـدة  ل العـام  الأمين تحياتها إلى    المتحدة الأممتهدي البعثة الدائمة لليونان لدى        
ويــشرفها، فيمــا يتعلــق بقــرار حكومــة اليونــان تقــديم ترشــيحها لمجلــس حقــوق الإنــسان للفتــرة  

، ووفقــا لقــرار ٢٠١٢ام  في الانتخابـات الــتي ســتجري في نيويــورك خــلال ع ــ٢٠١٥-٢٠١٣
، أن ترفق بهذه المذكرة تعهدات اليونان والتزاماتها الطوعيـة في ميـدان    ٦٠/٢٥١ العامة   الجمعية

  ).انظر المرفق(تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 
وستغدو البعثة الدائمـة لليونـان ممتنـة إن أمكـن تعمـيم هـذه المـذكرة ومرفقهـا كوثيقـة                       

  . العامةالجمعيةوثائق  من
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ــانيكــانون ١٦مرفــق المــذكرة الــشفوية المؤرخــة       ــاير / الث  الموجهــة إلى ٢٠١٢ين
   المتحدةالأمممن البعثة الدائمة لليونان لدى  العام الأمين

  
  ٢٠١٥-٢٠١٣ترشيح اليونان لمجلس حقوق الإنسان للفترة     

  
  ٦٠/٢٥١ العامة الجمعيةتعهدات اليونان والتزاماتها الطوعية عملا بقرار     

  
  لمساهمات والتعهدات والالتزامات الدوليةا    

  
تلتـزم اليونــان منــذ عهــد بعيــد التزامــا راســخا بالحمايــة الــشاملة لحقــوق الإنــسان علــى    - ١

تقريـر  تؤدي دورا حيويا فريـدا في        المتحدة   الأمموتعتقد اليونان أن    . الصعيدين الوطني والدولي  
لـذي يلعبــه مجلـس حقــوق الإنــسان   حقـوق الإنــسان وحمايتـها، وهــي تعتـرف بالــدور الحاســم ا   

  .على الوفاء بالتزاماتها بشكل فعال المتحدة الأممتعزيز قدرة  في
تمكّنـه مـن    قويـة   وقد دعمت اليونان بشدة إنشاء مجلس لحقوق الإنـسان يتمتـع بولايـة                - ٢

وضع المعـايير العالميـة لحمايـة حقـوق الإنـسان ومنـع انتـهاك حقـوق الإنـسان، ومـن الاسـتجابة                
 عاجلة لحـالات الطـوارئ الخاصـة بحقـوق الإنـسان وتقـديم التوجيـه والمـساعدة للبلـدان                    بصورة

وتعتقــد اليونــان أن . الــتي تحتــاج إلى ذلــك، بهــدف بلــوغ أعلــى معــايير حمايــة حقــوق الإنــسان 
مجلس حقوق الإنسان قد أثبت أنه المنتدى الأنـسب للتعامـل مـع مـسائل احتـرام جميـع حقـوق                     

اسية وحمايتها مـن خـلال حـوار موسـع حـول القـضايا المواضـيعية الـتي                  الإنسان والحريات الأس  
تُعــنى بجميــع حقــوق الإنــسان، ومــن خــلال اســتجابته العاجلــة لحــالات حقــوق الإنــسان الــتي     

  .تتطلب الاهتمام
وقد كانت اليونان علـى الـدوام مؤيـدا قويـا لجميـع الجهـود الراميـة إلى تعزيـز التعـاون                         - ٣

وباعتبارهـا طرفـا في جميـع الـصكوك الدوليـة الرئيـسية             .  حقوق الإنسان  حمايةالدولي في ميدان    
ذات الصلة، تقريبا، فإنها تعتبر أن مـسؤوليتها عمـا تتخـذه مـن إجـراءات في المنظمـات الدوليـة                
المختلفــة الــتي تــشارك فيهــا تــشكل حجــر الأســاس في الحمايــة الفعالــة لجميــع حقــوق الإنــسان  

  .لتدقيق الدوليخلال الانفتاح والشفافية وا من
. وقد صادقت اليونان على جميـع الـصكوك الدوليـة الأساسـية لحقـوق الإنـسان تقريبـا                   - ٤

وهي ستصادق على الاتفاقية الدولية لحمايـة جميـع الأشـخاص مـن الاختفـاء القـسري واتفاقيـة                
حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وبروتوكولهــا الاختيــاري والبروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة   

إضـافة  . ة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة            مناهض
ــة بحقــوق الإنــسان ولجنــة مناهــضة التعــذيب      لــذلك، تعتــرف اليونــان باختــصاص اللجنــة المعني
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واللجنة المعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة في دراسـة الرسـائل الفرديـة بموجـب الـصكوك                      
  .ذات الصلة

ــرة        - ٥ ــسان للفتــ ــوق الإنــ ــس حقــ ــات مجلــ ــيحها في انتخابــ ــدمها بترشــ ــياق تقــ   وفي ســ
، تعلن اليونان التعهـدات والالتزامـات       ٦٠/٢٥١ العامة   الجمعية، ووفقا لقرار    ٢٠١٥-٢٠١٣

  :الطوعية التالية
المــشاركة بنــشاط في أعمــال المجلــس، وخــصوصا المــساهمة في التنفيــذ الكامــل لولايتــه      •  

  .زيز مصداقيته وكفاءتهبهدف مواصلة تع
لحقـوق الإنـسان والتعـاون معهـا، بالإضـافة إلى            المتحـدة    الأمـم العمل مع جميـع آليـات         •  

ويـوفر اسـتقلال    . الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، ومراعاة توصياتها بصورة جادة       
المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة، وما يتمتعـون بـه مـن درايـة عاليـة، إطـارا فريـدا                   

ــان دعــوة دائمــة مــستمرة للمكلفــين    . ن نوعــه للحــوار والتعــاون مــ وقــد قــدمت اليون
ــرر الخـــاص المعـــني بمـــسألة بيـــع      ــتقبلت المقـ ــا اسـ ــة، كمـ ــراءات الخاصـ بولايـــات الإجـ

، والخـبير المـستقل   ٢٠٠٦الأشخاص واستغلالهم في البغـاء وفي المـواد الإباحيـة في عـام        
رر الخـاص المعـني بمـسألة التعـذيب وغـيره           ، والمق ـ ٢٠٠٨المعني بقضايا الأقليات في عام      

  .٢٠١٠من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 
بذل كل الجهود الممكنة، في أوقات التحـديات الاقتـصادية والماليـة الكـبرى، للحفـاظ                  •  

  .معقولةعلى تدفق تبرعاتها بمستويات 
  .لحكومية في عمل المجلستعزيز مشاركة المنظمات غير ا  •  
ــة         •   ــا الدوري ــات رصــد المعاهــدات مــن خــلال تقــديم تقاريره ــاون الكامــل مــع هيئ التع

  .حينها ومن خلال المتابعة الملائمة لتوصيات تلك الهيئات في
  .المشاركة الكاملة مع آلية الاستعراض الدوري الشامل وضمان المتابعة الفعالة لتوصياته  •  
ل التعاون الإنمائي الوطني، في تعزيز وحماية حقوق الإنـسان وسـيادة            المساهمة، من خلا    •  

  .القانون وصلاح الحكم في البلدان الشريكة
مواصلة المساهمة في مكافحة التمييـز ضـد العنـصرية وكراهيـة الأجانـب والتمييـز علـى                    •  

أساس العـرق ومـا يتـصل بـه مـن تعـصب، مـستفيدة مـن خبرتهـا في المـشاركة النـشطة                        
  .٢٠٠٩ر ديربان الاستعراضي في عام مؤتم في
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ضمان الاستجابة الكافية الفعالـة لأزمـات حقـوق الإنـسان عنـد حـدوثها، مـسترشدة                   •  
بمبــادئ العالميــة والحيــدة والموضــوعية واللاانتقائيــة، مــع العمــل في الوقــت نفــسه علــى    

  .الترويج للحوار والتعاون الدولي
و من الثقـة والتفـاهم المتبـادلين، كوسـيلة أولى     ، في جوالتعاونمواصلة الترويج للحوار     •  

  .لجماية حقوق الإنسان وتعزيزها في مختلف أنحاء العالم
ــرأة         •   ــز المــساواة بــين الجنــسين وحقــوق الم ــشكل خــاص علــى تعزي ــشديد ب مواصــلة الت

  .وحقوق الطفل
 ســواء -مواصـلة العمــل في ســبيل عالميــة حقــوق الإنـسان جميعهــا وعــدم الفــصل بينــها     •  

انــت هــذه الحقــوق مدنيــة أو سياســية، فــضلا عــن الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة  ك
وستوجه اليونان اهتماما خاصا للعلاقـة بـين حقـوق          . والثقافية، بما فيها الحق في التنمية     

الإنــسان والفقــر، والتنميــة المــستدامة وحمايــة البيئــة والمــساواة في الفــرص والوصــول إلى 
والغـذاء والمـأوى الملائـم وخـدمات الـصرف الـصحي            ) ل الميـاه  مـن قبي ـ  (الموارد الطبيعية   

 الأمــم برنــامجالمعنيــة مــن قبيــل  المتحــدة الأمــموالتعلــيم، وفــق مــا ترســخ لــدى هيئــات 
  . المتحدةلأممومنظمة الأغذية والزراعة ل الأمم المتحدة للبيئة برنامجوالمتحدة الإنمائي 

  
  المساهمات والتعهدات والالتزامات الوطنية    

ــات        - ٦ ــوق والحري ــن الحق ــة شــاملة م ــاني مجموع ــضمن الدســتور اليون ــة  يت ــة والثقافي المدني
والاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة، بمـا يماثـل مـا تجـسده معاهـدات حقـوق الإنـسان الدوليـة                    

وهــو يعلــن أن احتــرام الكرامــة الإنــسانية وحمايتــها يــشكلان التزامــا   . والإقليميــة الأكثــر أهميــة
 على الدولة، ويضمن حقوق الأشخاص كأفراد وأعـضاء في المجتمـع، بالإضـافة إلى         أساسيا يقع 

  .“دولة الرفاه الدستورية”مبدأ 
ــا جــزءا أساســيا مــن القــانون         - ٧ ــان عليه ــصادق اليون ــتي ت ــة ال ــصبح المعاهــدات الدولي وت

ة على أيـة أحكـام مخالفـة        اليوناني الداخلي، ويمكن التذرع بها مباشرة أمام المحاكم، ولها الأولوي         
ــانون ــة   . في الق ــة ملزم ــاكم الداخلي ــشريعي أو أي حكــم آخــر      والمح ــق أي حكــم ت بعــدم تطبي

ويـشمل ذلـك المعاهـدات      . يتعارض مع أي من المعاهدات الدولية الـتي صـادقت عليهـا اليونـان             
  .الخاصة بحقوق الإنسان

ــع المــستويات طر     - ٨ ــاني علــى جمي ــوفر النظــام القــانوني اليون ــة للانتــصاف ضــد   وي ــا فعال ق
ويتمتع كل شخص بـالحق الأساسـي في الرجـوع إلى        . يحتمل من انتهاكات لحقوق الإنسان     ما

وتلتزم جميع المحاكم بعدم تطبيق أي قانون يتقرر أنـه مخـالف        . المحكمة التماسا للحماية القانونية   
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و أي تقـصير    وهناك أيضا نظام شامل يصمم لحماية جميع الأشـخاص مـن أي فعـل أ              . للدستور
  .غير قانوني ترتكبه الإدارة

أو /وهناك سلطات مستقلة ومؤسسات وطنية لحقـوق الإنـسان تـستند إلى الدسـتور و                - ٩
إلى التــشريعات العاديــة، وهــي تغطــي قطاعــات واســعة وهامــة مــن الإدارة وتتكفــل بالمــساءلة    

لجمهـور العـام ومـن    ويتمتع أمين المظـالم اليونـاني بثقـة واسـعة مـن جانـب ا         . ضمن اختصاصاتها 
جانــب الإدارة، الأمــر الــذي يــدل عليــه اســتمرار تــدفق شــكاوى الأفــراد والــردود البنــاءة الــتي  

وقد ترسـخ مركـز اللجنـة الوطنيـة لحقـوق      . تقدمها السلطات العامة على توصيات أمين المظالم 
ارهـا   أنـشئت وفقـا لمبـادئ بـاريس، باعتب     ”A“الإنسان، وهي مؤسسة وطنية مـن الطـراز الأول          

جهـــة فاعلـــة رئيـــسية في تعزيـــز حقـــوق الإنـــسان وحمايتـــها، مـــن خـــلال مـــا تقـــوم بـــه مـــن     
ــشطة الرصــد والأنــشطة الاستــشارية، وكــشريك متميــز في صــياغة التــشريعات في ميــدان         أن
  .الإنسان حقوق
وعلى مر السنين، اعتمدت السلطات اليونانية عددا من السياسات التي تحمـي حقـوق                - ١٠

علـى أن الـسلطات اليونانيـة تـدرك كـلّ الإدراك الحاجـة         . ا وتمنع من انتـهاكها    الإنسان وتعززه 
إلى جهـــد مـــستمر دائـــم لتحـــسين مـــستوى حمايـــة حقـــوق الإنـــسان وللاســـتجابة لعـــدد مـــن  

  .التحديات التي لا يزال يتعين التصدي لها
  :وعلى وجه التحديد، تلتزم اليونان بما يلي  - ١١

للعمل من أجـل المـساواة الموضـوعية بـين الجنـسين، وهـي              مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية       •  
ــسياسات       ــصلة بال ــشريعي ذي ال ــذ الإطــار الت ــز وتنفي خطــة تركــز علــى تحــسين وتعزي

  .الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتعميم الاعتبارات الجنسانية
ت تحديث وإنفاذ تشريعاتها الداخلية الخاصة بالعنف ضد المرأة ومواصلة تقديم المعلومـا             •  

والخدمات الاستشارية للضحايا، مع الاستفادة من أفـضل مـا يوجـد مـن ممارسـات في         
  .هذا الميدان

مضاعفة الجهود الرامية لمكافحة الاتجـار بالبـشر، مـن خـلال مقاضـاة مرتكبيـه وحمايـة                    •  
ضحاياه ومن خلال تدابير المنع والـشراكة بـين جميـع أصـحاب المـصلحة، بمـا في ذلـك              

  .وميةالمنظمات غير الحك
اتخــاذ جميــع الخطــوات اللازمــة لمعالجــة المــسائل الــتي تمــس طائفــة الرومــا، والأخــذ             •  

ــة تــستند إلى أوجــه التــآزر المحليــة ومــشاريع التــدخل،      ــة منــسقة وكلي بتــدخلات إداري
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بمشاركة طائفة الروما اليونانية نفسها، وتنفيذ برامج تعليمية تمكـن مـن تعزيـز وصـول                
  .ل التعليمية التابعة للدولة دون أي استبعاد أو فصلأطفال الروما إلى الهياك

ضمان مـساءلة جميـع العـاملين في مجـال إنفـاذ القـانون، واسـتعراض الاتهامـات المتعلقـة                      •  
ــراد أو انتــهاكات الكرامــة الإنــسانية مــن جانــب الــشرطة، وذلــك      ــة الأف بــسوء معامل

بــشكل خــاص علــى بــصورة فعالــة ومــن خــلال الهياكــل الملائمــة، ومواصــلة التــشديد  
  .تدريب الشرطة

بذل كل الجهود للتعامل مع التحـديات الناشـئة عـن التـدفق غـير المـسبوق للمهـاجرين             •  
غير القانونيين الـذين يـدخلون الأراضـي اليونانيـة نتيجـة لوضـع اليونـان الجغـرافي علـى                    

ة الحــدود الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي، مــع مراعــاة البعــد الأوروبي للمــشكلة؛ ومواصــل 
تنفيذ الخطة الوطنيـة للعمـل في مجـال إدارة الهجـرة، والـتي تـنص، في جملـة أمـور، علـى              
تحــسين إجــراءات اللجــوء ووضــع إجــراءات فعالــة للفــرز، مــع تــوفير شــروط معيــشة     

  .ملائمة للمعنيين وفقا للمعايير الدولية
ابير وأنـشطة   مواصلة الترويج لسياسات فعالة تعنى بـالهجرة القانونيـة، بالإضـافة إلى تـد               •  

مواطني البلـدان الثالثـة ممـن يقـيم في اليونـان بـصورة قانونيـة، مـن خـلال الاسـتراتيجية                      
ــز العنــصري      ــع الاســتبعاد الاجتمــاعي والتميي ــدماج، والــتي تهــدف إلى من ــة للان الوطني

  .وكراهية الأجانب وإلى تعزيز التماسك الاجتماعي
ل بتقـدم الأشـخاص المنـتمين إلى        مواصلة تنفيذ ووضع سياسـات تعـزز الحقـوق وتتكف ـ           •  

الأقلية المسلمة في ترافيا وازدهـارهم ورفـاههم، وفقـا للمعـايير والأعـراف المعاصـرة في               
  .ميدان حقوق الإنسان

ــة           •   ــشطة للتوعي ــذ أن ــال وتنفي ــشريعي فع ــار ت ــن خــلال إط ــصب م ــز مكافحــة التع تعزي
وتعزيـــز والتـــدريب موجهـــة للجمهـــور العـــام وللمـــسؤولين في الدولـــة، وتحـــديث       

التشريعات الجنائية التي تعاقب على التحريض على الأعمال أو الأنشطة التي يمكـن أن              
  .تؤدي إلى التمييز أو الكراهية أو العنف ضد الأفراد أو مجموعات من الأفراد

ــيم حقـــوق الإنـــسان،      •   ــادرات في ميـــدان تعلـ المـــضي في تعزيـــز وتـــدعيم التـــدابير والمبـ
  . التنميط، خصوصا في المدارس اليونانيةوالتصدي لحالات التمييز أو

وفي وقت يتميز بتحديات اقتصادية ومالية كبرى، بـذل كافـة الجهـود للحـد مـن آثـار              •  
الــسياسات ذات الــصلة علــى المجموعــات الــسكانية الأكثــر ضــعفا، ولإقامــة شــبكات   

  .أمان ملائمة للمحرومين
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طفـــال، وعلـــى وجـــه التحديـــد مواصـــلة تنفيـــذ التـــدابير المتكاملـــة لحمايـــة حقـــوق الأ  •  
القاصـــرين غـــير المـــصحوبين بـــذويهم، اســـتنادا إلى المبـــدأ الكلـــي المتمثـــل في التكفـــل  

  .بالمصلحة العليا للطفل
ــاة         •   ــساواة في الحي ــدم الم ــى ق ــشاركتهم عل ــة وم ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــز حق تعزي

  .الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد
دني بـــصورة منتظمـــة فيمـــا يتعلـــق بوضـــع الـــسياسات وصـــوغ ويستـــشار المجتمـــع المـــ  - ١٢

وتنــشر مــشاريع القــوانين وحــتى المبــادرات الــسياساتية . التــشريعات في ميــدان حقــوق الإنــسان
ويمكــن للأفــراد . علــى الإنترنــت وفي منــصة تــشبه المــدونات قبــل أن تقــدم إلى مجلــس النــواب   

وتقـدم اللجنـة الوطنيـة      . تهم على كـل مـادة     والمنظمات أن يضعوا تعليقاتهم واقتراحاتهم وانتقادا     
لحقـــوق الإنـــسان، الـــتي تـــضم في عـــضويتها ســـت منظمـــات غـــير حكوميـــة كـــبرى، آراءهـــا 
ــة حقــوق الإنــسان وكــذلك علــى التقــارير       الاستــشارية علــى مــشاريع القــوانين المتعلقــة بحماي

 مـشاركة كاملـة     وقـد شـارك المجتمـع المـدني       . الوطنية لحقوق الإنـسان المقدمـة للـهيئات الدوليـة         
وبصورة مفتوحة وشـفافة في إعـداد تقريـر اليونـان للاسـتعراض الـدوري الـشامل الـذي جـرى                     

ــؤخرا   ــه م ــذ       . النظــر في ــة في وضــع وتنفي ــصورة كامل ــدني ب ــان بإشــراك المجتمــع الم ــزم اليون وتلت
  .السياسات والبرامج الداخلية في مجال حقوق الإنسان

عــايير في تعزيــز حقــوق الإنــسان وحمايتــها علــى  وستواصــل اليونــان تمــسكها بــأعلى الم   - ١٣
  .الصعيدين الدولي والوطني
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	9 - وهناك سلطات مستقلة ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تستند إلى الدستور و/أو إلى التشريعات العادية، وهي تغطي قطاعات واسعة وهامة من الإدارة وتتكفل بالمساءلة ضمن اختصاصاتها. ويتمتع أمين المظالم اليوناني بثقة واسعة من جانب الجمهور العام ومن جانب الإدارة، الأمر الذي يدل عليه استمرار تدفق شكاوى الأفراد والردود البناءة التي تقدمها السلطات العامة على توصيات أمين المظالم. وقد ترسخ مركز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة وطنية من الطراز الأول “A” أنشئت وفقا لمبادئ باريس، باعتبارها جهة فاعلة رئيسية في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، من خلال ما تقوم به من أنشطة الرصد والأنشطة الاستشارية، وكشريك متميز في صياغة التشريعات في ميدان حقوق الإنسان.
	10 - وعلى مر السنين، اعتمدت السلطات اليونانية عددا من السياسات التي تحمي حقوق الإنسان وتعززها وتمنع من انتهاكها. على أن السلطات اليونانية تدرك كلّ الإدراك الحاجة إلى جهد مستمر دائم لتحسين مستوى حماية حقوق الإنسان وللاستجابة لعدد من التحديات التي لا يزال يتعين التصدي لها.
	11 - وعلى وجه التحديد، تلتزم اليونان بما يلي:
	• مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للعمل من أجل المساواة الموضوعية بين الجنسين، وهي خطة تركز على تحسين وتعزيز وتنفيذ الإطار التشريعي ذي الصلة بالسياسات الخاصة بالمساواة بين الجنسين وتعميم الاعتبارات الجنسانية.
	• تحديث وإنفاذ تشريعاتها الداخلية الخاصة بالعنف ضد المرأة ومواصلة تقديم المعلومات والخدمات الاستشارية للضحايا، مع الاستفادة من أفضل ما يوجد من ممارسات في هذا الميدان.
	• مضاعفة الجهود الرامية لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال مقاضاة مرتكبيه وحماية ضحاياه ومن خلال تدابير المنع والشراكة بين جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية.
	• اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمعالجة المسائل التي تمس طائفة الروما، والأخذ بتدخلات إدارية منسقة وكلية تستند إلى أوجه التآزر المحلية ومشاريع التدخل، بمشاركة طائفة الروما اليونانية نفسها، وتنفيذ برامج تعليمية تمكن من تعزيز وصول أطفال الروما إلى الهياكل التعليمية التابعة للدولة دون أي استبعاد أو فصل.
	• ضمان مساءلة جميع العاملين في مجال إنفاذ القانون، واستعراض الاتهامات المتعلقة بسوء معاملة الأفراد أو انتهاكات الكرامة الإنسانية من جانب الشرطة، وذلك بصورة فعالة ومن خلال الهياكل الملائمة، ومواصلة التشديد بشكل خاص على تدريب الشرطة.
	• بذل كل الجهود للتعامل مع التحديات الناشئة عن التدفق غير المسبوق للمهاجرين غير القانونيين الذين يدخلون الأراضي اليونانية نتيجة لوضع اليونان الجغرافي على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع مراعاة البعد الأوروبي للمشكلة؛ ومواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للعمل في مجال إدارة الهجرة، والتي تنص، في جملة أمور، على تحسين إجراءات اللجوء ووضع إجراءات فعالة للفرز، مع توفير شروط معيشة ملائمة للمعنيين وفقا للمعايير الدولية.
	• مواصلة الترويج لسياسات فعالة تعنى بالهجرة القانونية، بالإضافة إلى تدابير وأنشطة مواطني البلدان الثالثة ممن يقيم في اليونان بصورة قانونية، من خلال الاستراتيجية الوطنية للاندماج، والتي تهدف إلى منع الاستبعاد الاجتماعي والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وإلى تعزيز التماسك الاجتماعي.
	• مواصلة تنفيذ ووضع سياسات تعزز الحقوق وتتكفل بتقدم الأشخاص المنتمين إلى الأقلية المسلمة في ترافيا وازدهارهم ورفاههم، وفقا للمعايير والأعراف المعاصرة في ميدان حقوق الإنسان.
	• تعزيز مكافحة التعصب من خلال إطار تشريعي فعال وتنفيذ أنشطة للتوعية والتدريب موجهة للجمهور العام وللمسؤولين في الدولة، وتحديث وتعزيز التشريعات الجنائية التي تعاقب على التحريض على الأعمال أو الأنشطة التي يمكن أن تؤدي إلى التمييز أو الكراهية أو العنف ضد الأفراد أو مجموعات من الأفراد.
	• المضي في تعزيز وتدعيم التدابير والمبادرات في ميدان تعليم حقوق الإنسان، والتصدي لحالات التمييز أو التنميط، خصوصا في المدارس اليونانية.
	• وفي وقت يتميز بتحديات اقتصادية ومالية كبرى، بذل كافة الجهود للحد من آثار السياسات ذات الصلة على المجموعات السكانية الأكثر ضعفا، ولإقامة شبكات أمان ملائمة للمحرومين.
	• مواصلة تنفيذ التدابير المتكاملة لحماية حقوق الأطفال، وعلى وجه التحديد القاصرين غير المصحوبين بذويهم، استنادا إلى المبدأ الكلي المتمثل في التكفل بالمصلحة العليا للطفل.
	• تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم على قدم المساواة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد.
	12 - ويستشار المجتمع المدني بصورة منتظمة فيما يتعلق بوضع السياسات وصوغ التشريعات في ميدان حقوق الإنسان. وتنشر مشاريع القوانين وحتى المبادرات السياساتية على الإنترنت وفي منصة تشبه المدونات قبل أن تقدم إلى مجلس النواب. ويمكن للأفراد والمنظمات أن يضعوا تعليقاتهم واقتراحاتهم وانتقاداتهم على كل مادة. وتقدم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضم في عضويتها ست منظمات غير حكومية كبرى، آراءها الاستشارية على مشاريع القوانين المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وكذلك على التقارير الوطنية لحقوق الإنسان المقدمة للهيئات الدولية. وقد شارك المجتمع المدني مشاركة كاملة وبصورة مفتوحة وشفافة في إعداد تقرير اليونان للاستعراض الدوري الشامل الذي جرى النظر فيه مؤخرا. وتلتزم اليونان بإشراك المجتمع المدني بصورة كاملة في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الداخلية في مجال حقوق الإنسان.
	13 - وستواصل اليونان تمسكها بأعلى المعايير في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيدين الدولي والوطني.

